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  الملخص
التزام الدولة بجبر الضرر لضحایا الأعمال الإرھابیة من رعایا الدولة  إنَّ

المتضررة، ھو التزام تنص علیھ المواثیق الدولیة ومعاھدات حقوق الإنسان. وعند 
بموجب مبدأ الضرورة –مراجعة ھذه المواثیق، نلاحظ أنَّ الدول تطالب 

لتي تتیحھا نظمھا القانونیة بضمان وصول الضحایا إلى آلیات الجبر ا –الاستتباعیة
المختلفة. ویمكن لھا أیضًا أن تطبق آلیات للتعویض حین یتعلق الأمر بالمسؤولیة 
عن ضررٍ لحق بھیئات أو أفراد أجانب. ویحدث ھذا كثیرًا في العملیات العسكریة 

الدولیة، وتُتخذ القرارات غالبًا على أساس التسویات الودیة التي تباشرھا القوات   
  .مسلحة ال

- الإرھاب-رعایا الدولة المتضررة-التعویض- جبر الضررالكلمات المفتاحیة : 
  المسؤولیة الدولیة

Summary 
       State obligation to pay reparations for victims of terrorist acts 

who are subjects of the affected state is set forth in international 
conventions and human rights agreements. An examination of such pacts 
reveals that states demand, under the consequential necessity principle, 
that victims are ensured access to the reparation mechanisms offered by 
their various legal systems. Reparation mechanisms may also be 
implemented in connection to liability for damages sustained by foreign 
entities or individuals. This often happens in international military 
operations. Decisions are usually taken on the basis of amicable 
settlements reached by military forces. 
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 المقدمة
إنَّ تعویض ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان بعامة، والانتھاكات المتمثّلة 
بأعمال الإرھاب خاصة؛ فكرة حدیثة نسبیا في القانون الدولي، وھي جزء من حق 

ل إلى سبل الانتصاف القضائیة الذي اعترف بھ القانون الدولي لضحایا تلك الوصو
الانتھاكات. وكمسألة قانونیة، فإنَّ ھذا الحق في الوصول إلى سبل الانتصاف 
القضائیة والتعویض یستند أساسًا على التشریعات الوطنیة. غیر أنَّ قلیلًا من 

ر قرارًا بشأن تعویض الضحایا الھیئات القضائیة الدولیة یمكنھا أیضًا أن تصد
الأفراد. ویختلف حق تعویض الضحایا عن نظام المسؤولیة الدولیة بین الدول، 
والذي یجبرھا على دفع تعویضات عن الأضرار التي لحقت بدولةٍ أخرى بسبب 
انتھاك التزاماتھا الدولیة. وتنظر ھذه المسائل محكمة العدل الدولیة التي تختص 

سؤولیة والتعویضات بین الدول. ویمكن للدول أیضًا أن تطبق بتسویة مسائل الم
آلیات للتعویض حین یتعلق الأمر بالمسؤولیة عن ضرر لحق بھیئات أو أفراد 
أجانب. ویحدث ھذا كثیرًا في العملیات العسكریة الدولیة، وتُتخذ القرارات غالبًا 

  .على أساس التسویات الودیة التي تباشرھا القوات المسلحة 
، ٢٠٠٥) عام ٦٠/١٤٧قد جاء قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (و

المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الانتصاف والمعنون بــــــ "
والجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتھاكات 

ر مسؤولیة الدول وجعلھا متعلقة الذي طوّالخطیرة للقانون الإنساني الدولي"، 
باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي، كما ھو منصوص في الاتفاقیات التي تكون الدولة طرفاً فیھا والقانون 

 .   الدولي العرفي والقانون المحلي لكل دولة 
ذلك الالتزام الذي یفرضھ القانون "ھو إنَّ المقصود بمفھوم جبر الضرر، 

الدولي على الدولة، كأثر للمسؤولیة الدولیة على الواقعة المنشئة لھا، سواءٍ 
"تمكین . أو ھو: أكان ذلك فعلاً غیر مشروع دولیاً أم نشاطاً دولیاً ضاراً"

الضحایا في الحصول على أكبر قدر من الانتصاف الذي لا یمكن أن یتحقّق من 
  . رر"دون جبر الض
، كونھ قد حظي باھتمامٍ متزاید على المستوى أھمیة الموضوعوتأتي 

الدولي، من خلال المكانة التي احتلھا ضمن الاجتھادات القضائیة والصكوك 
الدولیة والإقلیمیة، فضلاً عن أنَّ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان اعترفت بحق 
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فعلیین، أو كأطراف متضررة  أفراد الأسرة الضحیة في جبر الضرر، إما كضحایا
  ) من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.٤١وفق المادة (

كما أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ینص فقط على الحق في 
التعویض المادي فحسب؛ بل أنَّھ یضع على الدول مسؤولیة أن تضمن في قوانینھا 

بالنسبة للتعویض عن الاحتجاز الداخلیة إجراءات الحصول علیھ، كما ھو الحال 
غیر القانوني، وھذا ما أشار الیھ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

"كل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني الحق ، بأنَّ : ١٩٦٦لعام 
  . في جبر الضرر"

الذي أعدتھ لجنة مسؤولیة الدول" ) من مشروع "٤٢/١وقد نصت المادة (
یحق للدولة المضرورة ان تحصل من على أنَّھ : " ٢٠٠١نون الدولي لعام القا

الدولة التي أتت فعلاً غیر مشروع دولیاً على جبر كامل للضرر في واحدة أو اكثر 
من الصور التالیة : الرد العیني، التعویض المالي، الترضیة، أو تأكیدات 

  . تجاه في كثیر من أحكامھاوأكد القضاء الدولي ھذا الاوضمانات بعدم التكرار"، 
إشكالیة الموضوع، من الفرضیة الرئیسة الآتیة : إذا كان من  وتكمن

واجب الدولة إذا ما أتت فعلاً غیر مشروع طبقاً للقانون الدولي سواءً من إحدى 
أجھزتھا أو من قبل مواطنیھا ضد رعایا دولة أخرى؛ أن تُلزم بجبر الضرر 

ة المتضررة؛ غیر أنَّ الإشكالیة ھنا ھو صعوبة إثبات الواقع على رعایا تلك الدول
  ذلك الضرر لیتم جبره بإحدى طرق التعویض التي رسمھا القانون الدولي .

وللإجابة على تلك الفرضیة؛ ارتأینا تقسیم ذلك البحث على مبحثین، وعلى 
  النحو الآتي :

  المبحث الأول : مفھوم ضحایا الإرھاب
ولیة التزام الدولة عن تعویض الأضرار الناشئة عن المبحث الثاني : أساس مسؤ

  الإرھاب
  المبحث الأول: مفھوم ضحایا الإرھاب

یستخدم القانون الدولي عددًا من العبارات للحدیث عن تعویض الضحایا 
عن الأضرار الناجمة عن الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 

عویض، إعادة التأھیل، التسویة المالیة، رد الحقوق، التعموماً، منھا : "
  .". وتأتي بعد اتباع أسلوب فردي أو جماعي شامل وضمانات عدم التكرار

لضحایا الإرھاب وأسرھم الحق في سبیل انتصاف فعّالة متى انتھكت          
حقوقھم جراء وقوع أي أعمال إرھابیة، وقد اعترف بھذا الحق القانوني أیضاً على 

، أكدت الدول  ٢٠٠٥سیاسي . ففي نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام المستوى ال
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أھمیة مساعدة ضحایا الإرھاب وتقدیم الدعم لھم ولأسرھم كي الأعضاء "
 یواجھوا خسائرھم ویتحمَّلوا مصابھم" .

وعلى غرار ذلك، تعكس استراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة        
النھوض بالتضامن الدول الأعضاء على نفسھا بـــ "الإرھاب العھد الذي قطعتھ 

الدولي دعماً للضحایا وتشجیع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمیة 
  . )١(لمكافحة الإرھاب وادانتھ"

ممارسة فضلى لیس فقط لأنَّھ یساعد ضحایا الإرھاب كما یمثّل أعمال حقوق        
لأنَّھ یساعد أیضاً في تخفیف حدة التوترات في الضحایا في إعادة بناء حیاتھم ، بل 

المجتمع التي قد تُھیئ ظروف تفضي إلى الانخراط في حقوق الإرھابیین . وتقر 
الدول بأنَّ ضحایا الإرھاب یحتاجون إلى اعتراف قانوني بصفتھم تلك وإلى حمایة 

عدة حقوقھم الإنسانیة في جمیع الاوقات، بما في ذلك حقوقھم في الصحة والمسا
 . )٢(القانونیة والعدالة والتعویض الكافي والفعال والسریع

إنَّ إسھام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة كان أكثر نفعاً لضحایا الجرائم 
الدولیة، مع العلم أنھا لم تتطرق في نظامھا الأساسي لتعریف الضحیة، إلّا أنَّھا قد 

) ٨٥بات التي أوردت في المادة (تركت المسألة للقواعد الإجرائیة وقواعد الإث
تعریفاً عاماً للضحیة یسمح بإدراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذین تضرروا 
بسبب الجرائم الدولیة المرتكبة سواءً أكانوا أشخاصاً طبیعیین أم أشخاصاً معنویة. 

  وعلیھ، ارتأینا تقسیم ھذا المبحث على مطلبین، وعلى النحو الآتي :
 ول : تعریف ضحایا الإرھابالمطلب الأ    
  المطلب الثاني : شروط انطباق وصف الضحیة على ضحایا الإرھاب    

  المطلب الأول: تعریف ضحایا الإرھاب
، أول وثیقة على ١٩٨٥كان إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام      

العدالة المبادئ الاساسیة لتوفیر المستوى الدولي، إذ یشكل ھذا الاعلان المتضمن 
مرجعاً أساسیاً في تحدید مفھوم  )٣(وإساءة استعمال السلطة لضحایا الجریمة

یسبق أن تطرقت اي وثیقة أو اتفاقیة دولیة إلى  الضحیة في القانون الدولي، إذ لم
وضع تعریف للضحیة ، بالرغم من تعدد الإشارات إلى معاناة الضحایا نتیجة 

بإدراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذین الجرائم التي ارتكبت بحقھم، وسمحتا 
  . )٤(ینطبق علیھم وصف الضحیة

الأشخاص الذین أصیبوا ") على أنَّ الضحایا ھم ١إذ ورد في المادة ( 
بضرر، فردیاً أو جماعیاً، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة 

من التمتّع بحقوقھم الاساسیة، أو الخسارة الاقتصادیة، أو الحرمان بدرجةٍ كبیرة 
عن طریق أفعال أو حالات إھمال تشكل انتھاكاً للقوانین الجنائیة النافذة المفعول 
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في الدول الأعضاء، بما في ذلك القوانین التي تحرم الإساءة الجنائیة لاستعمال 
  . )٥(السلطة"

ذا یمكن اعتبار شخص ما ضحیة بمقتضى ھ) بأنّھ : "٢كما ورد في المادة (
الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عُرف أو قُبض علیھ أو 
قوضي أو أُدین، بصرف النظر عن العلاقة الأسریة بینھُ وبین الضحیة، ویشمل 
مصطلح الضحیة أیضاً حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو 

جراء التدخل لمساعدة  معیلیھا المباشرین والأشخاص الذین اصیبوا بضررٍ من
  . )٦("الضحایا في محنتھم أو لمنع الایذاء

وبالرجوع إلى نص الاتفاقیة الاوروبیة لتعویض ضحایا جرائم العنف عام  
، نلاحظ إنَّھا قد اكتفت فقط بتحدید فئات محددة من الضحایا الذین یستحقون ١٩٨٧

  التعویض وھما :
یرة أو انتقاص في الصحة یؤدي الذین یعانون من إصابة جسدیة خطالاولى : 

  مباشرة إلى جریمة متعمدة من جرائم العنف .
الأفراد الذین یعولھم الأشخاص الذین یموتون بسبب جریمة من ھذه الثانیة : 
  الجرائم .
الأشخاص الذین یصابون أو یُقتلون عند محاولة منع جریمة أو عند  الثالثة :

ء القبض على مذنب أو مساعدة مساعدة الشرطة في منع الجریمة، أو إلقا
  الضحیة . 

وبموجب ھذه الاتفاقیة یستلزم أن تكون الإصابة التي تصیب ھؤلاء       
الأشخاص إصابة مباشرة، إذ إنَّ ھذه الاتفاقیة لم تقم بتعریف الضحیة وإنَّما 
اقتصرت على تحدید الضحایا المستحقون للتعویض، واستمر الحال حتى بعد 

  . )٨(ویوغسلافیا السابقة  )٧(لجنائیة الدولیة في روانداتشكیل المحاكم ا
إذ اعتمدت اللوائح الخاصة بھاتین المحكمتین أوصافاً معینة تعرف الضحایا،       

كل شخص طبیعي اُرتكب بحقھ جرم یكون من فقد عرفت الضحیة بأنَّھ: "
  اختصاص المحكمة". 

ص الطبیعیین من دون یفھم من التعریف أنّھ یقتصر فقط على الأشخا     
الأشخاص المعنویین، فضلاً عن ذلك أنّھ لم یحدد نوع الأضرار التي یتم بموجبھا 

   . )٩(تعویض الضحایا
كما جاءت المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الانتصاف        

ھاكات والجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانت
. فقد عرفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الخطیرة للقانون الإنساني الدولي

، ضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي ٢٠٠٦) لعام ٦٠/١٤٧قرارھا رقم (
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الضحایا ھم لحقوق الإنسان والانتھاكات الخطیرة  للقانون الإنساني الدولي: "
كانوا أم جماعات، بما في ذلك الضرر  الأشخاص الذین لحق بھم ضرر، أفراداً

البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة، أو الحرمان بدرجةٍ 
كبیرة من التمتع بحقوقھم الأساسیة ...، یشمل مصطلح الضحیة أیضاً أفراد 
الأسرة المباشرة أو من تعیلھم الضحیة المباشرة، والأشخاص الذین لحق بھم 

ثناء تدخلھم لمساعدة الضحایا المعرضین للخطر، أو لمنع تعرضھم ضرر أ
  . )١٠("للخطر

في القانون الدولي الإنساني، إذ  الضحیةمن جانبٍ آخر، التركیز على مفھوم 
الأشخاص الذین لحق بھم ضرر، أفراداً كانوا أو بأنّھم : " الضحایاعرفت 

عاناة النفسیة أو الخسارة جماعات بما في ذلك الضرر البدني أو الفعلي أو الم
الاقتصادیة أو الحرمان بدرجةٍ كبیرة من التمتع بحقوقھم الأساسیة، وذلك من 
خلال عمل أو امتناع عن عمل یشكّل انتھاكاً جسیماً للقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، أو انتھاكاً خطیراً للقانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقاً 

لمحلي یشمل مصطلح الضحیة أیضاً أفراد الأسرة المباشرة أو للقانون الدولي ا
من تعیلھم الضحیة المباشرة، والأشخاص الذین لحق بھم ضرر أثناء تدخلھم 
لمساعدة الضحایا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضھم للخطر، وكذلك یُعد 
 الشخص ضحیة بصرف النظر عمّا إذا كان قد تم التعرّف على مرتكب الانتھاك أو

اعتقالھ أو مقاضاتھ أو إدانتھ، وبصرف النظر عن العلاقة الأسریة بین مرتكبي 
  . )١١(الانتھاك أو الضحیة"

من خلال ما سبق، ینصرف تعریف الضحیة بشكلٍ عام إلى تعریف ضحایا 
"یدل لفظ ) أوردت تعریف الضحایا على أنّھ : ٨٥الإرھاب، إذ أنَّ المادة (

ین المتضررین بفعل ارتكاب أي جریمة تدخل في الضحایا على الأشخاص الطبیعی
  . نطاق اختصاص المحكمة"

كما یشمل لفظ الضحایا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرّض لضرر 
مباشر في أي من ممتلكاتھا المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض 

  . )١٢(غراض إنسانیةالخیریة.... إلى غیر ذلك من الأماكن والأشیاء المخصصة لأ
أما بالنسبة إلى تعریف ضحایا الإرھاب فأنَّھ یرتبط بشكلٍ أساس بتعریف 

"ھم من تعرضوا لأذى، وأصابھم ضرر نتیجة لعمل الإرھاب فالضحایا 
  . )١٣(إرھابي"

  ھناك أربع فئات رئیسة من ضحایا الإرھاب وھي :
لوا أو عانوا من اصابة بدنیة أو الأشخاص الطبیعیون الذین قتضحایا الإرھاب المباشرون :  .١

، وكثیراً ما تؤثر الاعمال الإرھابیة على عددٍ كبیر من )١٤(نفسیة خطیرة بسبب عمل إرھابي
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الضحایا المباشرین الذین انتھكت أبسط حقوقھم الإنسانیة الأساسیة، مثل الحق في الحیاة 
  . )١٥(والأمن الجسدي والسلامة المعنویة أو كانت عرضة للخطر

الأشخاص الطبیعیون ممن ھم أقرباء إحدى ضحایا  ایا الإرھاب من الدرجة الثانیة :ضح .٢
  الإرھاب المباشرین أو معالون منھا . 

الأفراد الذین عانوا من إصاباتٍ جسدیة أو نفسیة خطیرة ضحایا الإرھاب غیر المباشرین :  .٣
 كنتیجة غیر مباشرة لعمل إرھابي، وتشمل ھذه الفئة :

) الذین قتلوا أو أصیبوا جراء استخدام القوة الرھائن أو المارةمثل (أفراد الجمھور   . أ
 الفتاكة ضد إرھابیین مشتبھ فیھم .

شھود العیان الذین تعرضوا لأضرار نفسیة خطیرة نتیجة مشاھدتھم لحادث إرھابي   . ب
 عنیف أو في أعقابھ مباشرةً .

عتقد خطأ أنّھم الأفراد الذین تعرضوا لقوة فتاكة من جانب سلطة عامة بعد ما ا  . ت
 . )١٦(إرھابیون مشتبھ بھم

عمّال الإنقاذ الذین یعانون من ضررٍ جسدي أو نفسي خطیر نتیجة مشاركتھم في   . ث
 . )١٧(عملیة إغاثة في عملیات الطوارئ

یشكّل الضحایا المحتملون لأعمال إرھابیة تقع في المستقبل فئة . ضحایا الإرھاب المحتملون : ٤
یاق الترویج لبیان شامل للحقوق والواجبات الأساسیة في ھذا رئیسة أخرى، وذلك في س

) من ٦المجال . ویعد ھؤلاء أھم المستفیدین من الالتزامات الإیجابیة للدول في إطار المادة (
 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة . 

المستقبل علاوةً على ذلك تشكّل الوقایة من أي اعمال إرھابیة محتملة في       
جزءاً ھاماً من الأساس المنطقي لالتزام الدول بإجراء تحقیق فوري وشامل ونزیھ 

 ) أعلاه .٦ومستقل بشأن أي عمل إرھابي حسب ما تنص علیھ المادة (
  المطلب الثاني: شروط انطباق وصف الضحیة على ضحایا الإرھاب 

شخص طبیعي تعرض  لیشمل أي للضحایااعتمد الاتحاد الأوروبي تعریفاً         
للضرر، سواءً أكان ضرراً جسدیاً أم عقلیاً أو عاطفیاً إلى جانب خسارة اقتصادیة 

  كسبب مباشر لفعل یمثل انتھاكاً للقانون الجنائي لدولة عضو .
یتّضح من ذلك، إنَّ تصنیف أي شخص على اعتباره ضحیة یتطلب توافر        

  شرطین أساسیین :
الإیذاء انتھاكاً للقانون الجنائي لدولة عضو في الأمم المتحدة، ومن ثم، فأنّ یمثّل الفعل الذي سبّب  .١

تحدید الطبیعیة الجرمیة للفعل المسبب للإیذاء مسألة متروكة للدول الأعضاء ولا توجد قاعدة عامة 
بھذا الشأن، ومن البدیھي أن یكون للأفعال التي تشكّل جرائم دولیة اتفاق على تجریمھا بین مختلف 

  .   جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم الإرھابالدول منھا 
أن یتسبّب الفعل بضررٍ یصیب شخصاً ما، وإن مفھوم الضرر عام لیشمل أي نوع من الضرر بما  .٢

  في ذلك الضرر البدني، العقلي أو نفسي أو الحرمان من التمتّع بالحقوق الأساسیة .
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ي لوحده من دون أن یسبب ضرر لا یكفي یفھم من ذلك، إنّ الفعل الإجرام    
لوصف الشخص بالضحیة، فیجب أن تكون ھناك علاقة سببیة ما بین الضرر 
الحاصل والجریمة المرتكبة، وبصرف النظر عمّا إذا كانت الأفعال المشكلة 

 . )١٨(للجریمة تمثل سلوكاً ایجابیاً أم سلبیاً
یة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة وتنص المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھ       

بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الإنساني 
الدولي ، والانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي على أنَّ وسائل الجبر التام 

  والفعال ینبغي أن یشمل حسب      الاقتضاء على :
 دة وضع الضحیة إلى سالف عھده قبل الانتھاك، غیر إن إعادة : یشمل تدابیر إعا رد الحقوق

الوضع إلى ما كان علیھ من قبل أمرٌ متعذر إلاّ فیما ندر، لأنَّ أعمال الإرھاب بحكم طبیعتھا تؤدي 
  في الغالب إلى نتائج یتعذر إلغاؤھا.

  ر المالیة وغیر مبلغاً مالیاً عن الخسائ: ھو شكل من أشكال الجبر یوفر ترضیة عادلة (التعویض
) الناجمة عن الانتھاك، إلى جانب تعویض النفقات القانونیة وغیر القانونیة المعقولة التي تم المالیة

  تحملھا .
  تشمل الرعایة الطبیة والنفسیة، فضلاً عن خدمات اجتماعیة أخرى،  فأعمال تدابیر إعادة التأھیل :

ضلاً عن أقارب المتوفین والشھود وأفراد أفرقة الإرھاب تترك نُدُوباً غائرة في نفس الناجین ، ف
 الانقاذ التي تدخلت .

  ھي شكل غیر مالي من أشكال الجبر، یشمل جملة أمور، التحقق التام والعام من الواقع، الترضیة :
والقبول رسمیاً بأي مسؤولیة للدولة، ویمكن للترضیة أن تؤدي دوراً ھاماً في تحقیق الجبر في 

بب فیھا موظفون عمومیون في حالات وفاة، أو ساھموا في ذلك من خلال التقصیر الحالات التي تس
 في الاضطلاع بمسؤولیاتھم أو عدم الاضطلاع بھا.

  تشمل الالتزام أثناء التحقیق باتخاذ جمیع الخطوات المعقولة، لتحدید أوجھ ضمانات عدم التكرار :
ح القوانین والممارسات الإداریة التي یمكن القصور في النظام والأخطاء البشریة، والالتزام بإصلا

 . )١٩(أن تكون قد أوجدت فرصة ارتكاب عمل إرھابي، أو أسھمت في إفساح المجال أمام ارتكابھ
من جانبٍ آخر، إنَّ حقوق ضحایا الإرھاب قد تم التأكید علیھا من خلال       

حقوقھم الأساسیة ضد العدید من المواثیق الدولیة، إذ تتمثَّل ھذه الحقوق بحمایة 
) من ٦، ووفقاً للمادة (حق الحیاةالأعمال الإرھابیة، ویأتي في مقدمة ھذه الحقوق 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الدول الأطراف ملتزمة قانوناً 
بحمایة الحق في الحیاة للأفراد الموجودین على إقلیمھا، وفي أكثر من مناسبة قد تم 

 . )٢٠(على إنّ الإرھاب یمثل خطراً مباشراً على الخطر بالحیاة التأكید
التي یجب أن یتمتع بھا ضحایا الإرھاب،  حق الحمایةومن الحقوق أیضاً،       

ووفقاً لھذا الحق یستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة الضحایا وعوائلھم من 
الحمایة ضد الإیذاء العاطفي  عملیات الإیذاء، ومن الترھیب والانتقام، بما في ذلك

والسیكولوجي، فضلاً عن حمایة كرامتھم ، وإن الحمایة المعنیة ھنا تتمثّل 
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بالإجراءات التي یجب اتخاذھا لمنع أي إیذاء قد یلحق بالضحایا بعد وقوع العمل 
 .  )٢١(الإرھابي

التزاماً وثمّة أسباب مبدئیة سلیمة تؤكد الإقرار بأنّّ على الدول أن تقبل        
خاصاً تجاه ضحایا الإرھاب، فالإرھاب بطبیعتھ یشمل استخدام القوة أو التھدید 
باستخدامھا لغرض التأثیر على دولةٍ أو مجموعة دول أو على منظمة دولیة، 
ویتفق المقرر الخاص مع وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة والمخدرات 

تضحیةً غیر طوعیة نیابةً عن الدولة، ففي لضحایا الإرھاب بأنَّھم أشخاص قدموا 
معظم الحالات تكون ھناك صلة مباشرة أو غیر مباشرة بین أعمال الإرھاب 
وسیاسات الدولة، وبالتالي، فأنَّ الجریمة الإرھابیة تختلف في طابعھا عن الجریمة 

  . )٢٢(المرتكبة لأسباب خاصة
ویض الأضرار المبحث الثاني: أساس مسؤولیة التزام الدولة عن تع

  الناشئة عن الإرھاب
ھو السبب الذي من خلالھ یضع القانون  مسؤولیة الدولةالمقصود بأساس 

عبء تعویض الضرر على عاتق شخص معین بالذات، وھذا یعني أنَّ أساس 
، تكمن في السبب الذي من أجلھ یضع جرائم الإرھابمسؤولیة الدولة المدنیة عن 

) على (الدولةتلك الجرائم على شخص القانون عبء تعویض الضرر عن 
  اعتبارھا الشخص المعنوي الموكل إلیھا حفظ الأمن والنظام داخل البلد .

من جانبٍ آخر، ھناك عدة نظریات قد ذكرت في الأساس القانوني 
أساساً لھا  الخطألمسؤولیة الدولة ویمكن إرجاعھا إلى مجموعتین، فقد اتخذت من 

ھو الأساس  الضررمجموعة الأخرى جعلت من وھي النظریات الشخصیة، وال
  . )٢٣(فیھا وھي النظریات الموضوعیة

، قد أضحى الجرائم الإرھابیةیضاف أیضاً، أنَّ تعویض المجنى علیھ في 
من المبادئ المستقرة في الفكر القانوني المعاصر، وأخذت بھ العدید من تشریعات 

طبیعة ھذا الأساس لالتزام الدولة الدول، وفي بعض الأحیان قد یتبادر إلى الأذھان 
بتعویض ضحایا الإرھاب  في مثل ھذه الجرائم، وثار خلاف حول أساس الالتزام 

  .  )٢٤(ھل ھو أساساً قانونیاً، أم أساساً اجتماعیا
  وھذا ما سنتناولھ على مطلبین وعلى النحو الآتي :

  یةالمطلب الأول: النظریات التي قیلت بشأن أساس المسؤولیة الدول
  المطلب الثاني: أساس التزام الدولة بتعویض ضحایا الإرھاب

  المطلب الأول: النظریات التي قیلت بشأن أساس المسؤولیة الدولیة
یمكن الإشارة إلى أنَّ نقطة الخلاف بین الفقھاء ھو أساس المسؤولیة الدولیة،      

اء المسؤولیة فبالنظر إلى اختلاف النظریات التي سعت كل جماعة من الفقھاء بن
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بتقدیم مسوغات وحجج متباینة، إذ اتفقت طائفة من الفقھ الدولي إلى استلزام توافر 
خطأ یمكن أن یعزى إلى شخص قانوني دولي كمرتكز بالإمكان أن تبنى علیھ 
المسؤولیة الدولیة، في حین یتردد في كتاباتٍ فقھیة أخرى بأنَّ المسؤولیة الدولیة 

إنَّ بقولھِ : "روتر شروع دولیاً، بدلیل ما لخصھُ الفقیھ تبنى على الفعل غیر الم
المسؤولیة الدولیة ناتجة أساساً من الفعل غیر المشروع، ومن ثم یجب 

إنَّ أن یَلمَّ الاساسین معاً بقولھ : "شوارزنیقر كما حاول الفقیھ التعویض"، 
شكل عملاً المسؤولیة الدولیة ناتجة عن إحدى الحالتین : خرق التزام دولي إذ ی

  غیر مشروع أو خطأ دولي" . 
الفعل غیر بناءً على ما جاء، نلاحظ إنَّ غالبیة الفقھ الدولي تأخذ بأساس      

لذلك نجدھا توظف لھذا الغرض الفاظاً متباینة وتعابیر أكثر  المشروع دولیاً،
 غیر المشروع أو السلوك Fact، أو الواقعة Actالعمل أو التصرف حیادیة مثل 

Illegal comportment)وھذا الاتجاه ھو الشائع فقھاً وقضاءً الذي )٢٥ ،
رست علیھ لجنة القانون الدولي في مشروعھا النھائي بشأن المسؤولیة الدولیة، إذ 

أي فعل غیر مشروع دولیاً تقوم بھ ) من ھذا المشروع بأنَّ : "١نصت المادة (
من مشروعھا المسبق إلّا أنّھ وبالرغم  . )٢٦(الدولة یستتبع مسؤولیتھا الدولیة"

یمكن أن ترتب مسؤولیتھا على أساس المخاطر المتوقعة وما یصدر عنھا من 
  أضرار.

وعلیھ، یمكن أن نوجز أھم تلك النظریات التي قیلت بشأن أساس المسؤولیة       
  الدولیة، وذلك على النحو الآتي : 

  الفرع الاول:  نظریة الخطأ
في فكرة بسیطة مفادھا : إنَّ الدولة لا تُعد  تتلخص وقائع ھذه النظریة

ما لم یصدر من الدولة  المسؤولیة الدولیةمسؤولة ما لم تخطئ، ومن ثم لا تقوم 
فعل خاطئ یضر الدول الأخرى، وھذا الفعل أما أن یكون متعمداً أو یكون إھمالاً 

  . )٢٧(غیر متعمد، وفي كلتا الحالتین فإنَّ المسؤولیة قائمة
إلى جانب عدم  المسؤولیة الدولیة،ي أنَّ الواقعة التي تولّد وھذا یعن

  . )٢٨(مشروعیتھا أن تكون على خطأ كالإھمال أو التقصیر أو الغش
ھو السلوك الدولي الضار بدولةٍ  الخطأومن المتفق علیھ في الفقھ الدولي أنَّ 

 أخرى، ویتمحور في الخروج عن المألوف من جانب الدولة، سواءً أكان ھذا
السلوك إیجابیاً أم سلبیاً، كما لا یشترك في الخطأ أن یقع بسوء نیة. إذ یستوي أن 
یكون مرجعھ إلى العمد أو التقصیر، أو عدم اتخاذ الحیطة والاحتراز، وإذا ما 
زالت ھذه النظریة في بعض الحالات صالحة لتأسیس المسؤولیة الدولیة، غیر أنَّھا 

  . )٢٩(لم تعد كذلك
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ظریة تسیطر على الفقھ الدولي حسن أوائل لقرن العشرین، وظلت ھذه الن
الذي شھد ھجوماً عنیفاً ضد فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة، فقد تزعمت 
المدرسة الإیطالیة ذلك، إذ حاولت التحرّر من أفكار القانون الروماني ومفاھیم 

  القانون الخاص التي بدأت تتسرب إلى القانون الدولي العام .
، أن إرادة الدولة ھي بالمسؤولیة الدولیةأن نقد تلك المدرسة فیما یتعلق و

المصدر الرئیس والوحید لالتزاماتھا، ومن الصعوبة اشتراط توافر الخطأ لدى 
لذلك فأنَّ نظر الخطأ یسبب تعقیدات في الحیاة  الدولة"شخص معنوي وھو "

  . )٣٠(الدولیة لتعذر تحدید متى وكیف یتوافر عنصر الخطأ
من ناحیةٍ أخرى، كان لھذه النظریة اعتبار في الاتفاقیات الثنائیة وإقرارھا 

بولندا والاتحاد ، إذ نلاحظ أنَّ الاتفاق المبرم بین للمسؤولیة الدولیةكأساس 
، حول النظام القانوني لحدودھا المشتركة، فقد نص صراحة ضمن السوفیتي سابقاً

س الخطأ، إذ نصت المادة الرابعة عشرة منھ بنوده على المسؤولیة الدولیة على أسا
"....إذا حدث خطأ من أحد الطرفین المتعاقدین تسبب في إلحاق ضرر على أنَّ : 

مادي بالطرف المتعاقد الآخر، نتیجة لإخفاقھ في تنفیذ أحكام الفقرة الأولى من 
. وعلى سبیل ھذه المادة، قام الطرف المسؤول عن الضرر یدفع تعویض لھُ"

ال، من الأحكام القضائیة التي أقرت الخطأ كأساس لمسؤولیة الدولة عن المث
، ھذه القضیة أثارت خلافاً كبیراً مضیق كورفوأخطائھا أو أخطاء رعایاھا، قضیة 

بین قضاة محكمة العدل الدولیة التي أصدرت الحكم فیھا، بل حتى في الفقھ الدولي 
لأساس الذي استندت إلیھ المحكمة أنقسم واختلف بشأنھا وتجسد ھذا الخلاف حول ا

  . )٣١(في حكم ھذه القضیة
  ومن أھم الانتقادات التي وجھت لھذهِ النظریة :

تقوم ھذه النظریة على عناصر شخصیة ونفسیة یصعب قیاسھا وتحلیلھا قبل الدولة مصدرھا  -١
نقلھا إلى القانون الخاص الذي تتباین فیھ فكرة الخطأ مع فكرة مخالفة القانون التي لا یمكن 

  مستوى العلاقات الدولیة، إذ تؤدي إلى تعقیدات لا مسوغ لھا على صعید العلاقات الدولیة .
إنَّ العبرة لیست بتوافر عنصر الخطأ أو عدم توافره، وإنما العبرة في الخروج عن الإطار  -٢

تب الذي رسمھ القانون الدولي لتصرف الدولة، فیعبّر تصرف الدولة مشروعاً، بمعنى لا یتر
علیھ مسؤولیة دولیة، حتى ولو كان ھناك ثمة خطأ، طالما كان التصرف في نطاق ما أباحھُ 
القانون الدولي، وأن انتھاك قواعد القانون الدولي ھو الذي یشكّل أساساً للمسؤولیة الدولیة. كما 

  . )٣٢(لا یشترط ضرورة حصول خطأ شخصي ولا سوء نیة ولا عدم الحیطة والاحتراز
ذلك، أنَّ ھذه النظریة لا یمكن الاستناد علیھا كأساس عام یفھم من 

، أما عن استخدام مصطلح الخطأ یقصد بھ في بعض الأحیان للمسؤولیة الدولیة
التعبیر عن ارتكاب عمل غیر مشروع بصرف النظر عن كونھ إیجابیاً أو سلبیاً، 

لدولة مسؤولة ومن ثم لا یمكن أن تؤسّس المسؤولیة الدولیة على نظریة الخطأ، فا
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عن تصرفاتھا التي تسبب الأضرار، حتى ولو لم ترتكب أي خطأ. بمعنىٍ آخر 
 . )٣٣(تترتّب المسؤولیة نتیجة نشاط الدولة غیر المشروع
 الفرع الثاني:  نظریة الفعل غیر المشروع

نظراً للانتقادات التي وجھت لنظریة الخطأ، فقد أتجھ البعض من الفقھ 
مسؤولیة الدولة ھو العمل غیر لي إلى القول بأنَّ الأساس في وأحكام القانون الدو

"عندما نستبعد نظریة الخطأ فإنَّ الأساس الوحید : روسو، كما یقول المشروع
  . المقبول للمسؤولیة الدولیة ھو مخالفة إحدى قواعد القانون الدولي"

"إن العمل الدولي غیر المشروع أساس ویقول بول رویتر في ذات الوقت 
  . )٣٤(لمسؤولیة الدولیة، بل ھو الشرط الأول والأھم لقیامھا"ا

ھو الفقیھ  "نظریة الفعل غیر المشروع"وأنَّ حامل ھذه الفكرة 
Anzilotti إذ یرى بأنَّ المسؤولیة الدولیة تقوم على أساس موضوعي لا ،

شخصي، وتقوم على طبیعیة إصلاح الضرر لا الترضیة، وأیدهُ البعض من الفقھاء 
روا بأنَّ البحث عن تقریر المسؤولیة، ھو التأكید على انتھاك الالتزام الدولي، وأق

وكذا طبیعتھ ولیس وقوع الخطأ، لأنَّ التقدم الحاصل في مفھوم الدساتیر لم یعطِ 
مجالاً للبقاء على فكرة الخطأ كعنصر لقیام المسؤولیة، وھذا ھو موقف دراسات 

  . )٣٥(مجالات القانونیة الدولیةأغلب الھیئات العلمیة المختصة في ال
یمكن في  أساس المسؤولیةكما یذھب أنصار ھذه النظریة إلى القول بأنَّ 

إتیان سلوك ینصب على الدولة وفقاً لأحكام القانون الدولي، بمعنى ذلك نسبة الفعل 
غیر المشروع للدولة ذاتھا، فقد یكون القیام بالفعل أو الامتناع عنھ، ممّا یشكل في 

تھ مخالفة للالتزامات الدولیة، وأن معیار عدم المشروعیة معیار موضوعي ھو طیا
  . )٣٦(انتھاك أو مخالفة أي التزام دولي وأیّاً كان مصدرهِ

المسؤولیة من الجدیر بالذكر، فقد أخذ على ھذه النظریة بأنھا واسعة وتقیم 
، وھي على ضمان للمضرور بشكل مطلق، بصرف النظر عن خطأ الدولة الدولیة

بھذا لا تتماشى مع الكثیر من الأوضاع القائمة في المجتمع الدولي، وذلك لأنَّ 
القضاء الدولي لا یقبل مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا غیر المختصین إلّا في 

  . )٣٧(حالات استثنائیة
) من ٣، وتم تقنینھا في نص المادة (قبولاً دولیاًوقد حظیت ھذه النظریة 

المسؤولیة الدولیة عن الأفعال غیر القانون الدولي المتعلّق بشأن مشروع لجنة 
  ، وعلى النحو   التالي :المشروعة

  یعد العمل غیر مشروع دولیاً عندما :
ینسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي أي تصرف یتمثّل في القیام بعمل أو التقصیر عن   -أ 

  القیام بھ.
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  .)٣٨(على عاتق الدولة التي صدر منھا التصرفإخلال ھذا التصرف بالتزام دولي ملقى   -ب 
وبذلك تعد ھذه النظریة من أكثر النظریات تطبیقاً من قبل القضاء الدولي، 

، في ١٩٢٨، في الحكم الذي أصدرتھ عام المحكمة الدولیة الدائمةوقد أخذت بھا 
 فوسفات المغرب، وفي قضیة ألمانیا وبولندابین  شورزوف مصنعقضیة 

أخذت محكمة العدل الدولیة أیضاً بالفعل غیر المشروع في قضیة  ، كما١٩٣٨عام
في الوفاء بالتزام  البانیا، إذ تحدّثت المحكمة عن إخفاق ١٩٤٩عام  مضیق كورفو

 مضیق كورفودولي، وبداھةً كان یقرض علیھا إخطار الدول التي تستخدم سفنھا 
 . )٣٩(بقیامھا لوضع الغام بحریة في المضیق

روعیة الفعل یكون مرده إلى القانون الدولي ولیس القانون وأنَّ عدم مش
الداخلي، وذلك لأنَّ الفعل قد یكون مشروعاً وفقاً للقانون الداخلي لدولة ما، غیر أنھ 

  . )٤٠(قد یكون غیر مشروعاً من الناحیة الدولیة، وفقاً للقانون الدولي العام
الدولي، فقد أحدثت وفي ظل التطورات التكنولوجیة التي عرفھا المجتمع 

تغییرات عدیدة، فالأفعال الصادرة سواءً أكانت مشروعة أم غیر مشروعة، فأنھا 
تفضي في مجملھا إلى إلحاق ضرر بأشخاص القانون الدولي، وبذلك لم تعد 
المسؤولیة الدولیة قاصرة على مجرد إتیان مخالفة للقانون الدولي فحسب، بل 

) ارتكبھُ أحد إیجابي أم سلبيج عن عمل (أضحى قیامھا مرتبط بوجود ضرر نات
أشخاص القانون الدولي، وبصرف النظر عن كون ھذا العمل قد انطوى على 

  . )٤١(مخالفة أم لا
"إنَّ كل فعل نصت على :  المسؤولیة الدولیة) من مشروع ١وأنَّ المادة (

  . غیر مشروع دولیاً تقوم بھ الدولة یستتبع مسؤولیتھا الدولیة"
الذي صدر في  لمحكمة العدل الدولیةنا في الرأي الاستشاري وكما رأی

في مسألة تعویض الموظفین العاملین في منظمة الأمم المتحدة، بعد  ١١/٤/١٩٤٩
"إنَّ انتھاك في فلسطین، الذي جاء فیھ  برنادوتمقتل وسیط الأمم المتحدة الكونت 

  . تعھد دولي تترتب علیھ المسؤولیة الدولیة"
: "إنَّ المسؤولیة تعني الالتزام بإصلاح  Fauchil فوشيوأیضاً یقول 

الضرر، مثل إعادة الأمور إلى ما كانت علیھ، أو دفع تعویض أو الترضیة، كما 
في التنصل من الموظف المسؤول أو محاكمتھ، أو إصدار أعذار بالطرق 

  . الدبلوماسیة"
ن فكرة الخطأ ) اتجاه توفیقي بیشایینا -بنجامینوقد ظھر عند الألمانیین (

وفكرة العمل غیر المشروع، ویؤیدان أنَّ وقوع الخطأ یكمن عند امتناع الدولة من 
القیام بواجب قانوني یقع على عاتقھا، والعمل غیر المشروع ھو إخلال الدولة 

  . )٤٢(بواجباتھا
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ووجدت ھذه النظریة سبیلھا في التطبیق في أغلب أحكام التحكیم والقضاء 
القضایا التي بالإمكان الاسترشاد بھا في ترسیخ ھذه النظریة،  الدولي، ومن بین

، ١٧٧٤ھي قضیة السفینة الفرنسیة، إذ تتلخص وقائعھا، في تشرین الثاني عام
صنادیق تحمل أسلحة على ظھر سفینة فرنسیة نیكارغوا صادرت السلطات في 

ى ھذا أثناء رسوھا في میناء نیكارغوا وان مالك السفینة قام بالاحتجاج عل
الأجراء، كونھ یعد مخالفة للقانون الدولي، وطلب من حكومتھ التدخل وبدورھا 
تقدمت بشكوى طلبت فیھا من التحكیم الدولي لحل المسألة، وعلى إثر ذلك تم 

  . ١٨٧٩تشرین الأول عام  ١٥التوقیع على اتفاق تحكیم بین الطرفین في 
ھو  المسؤولیةأنھ أساس وبالتالي، فأنَّ مفھوم ھذه النظریة، یتلخص على 

صدور فعل من الدول أو المنظمة الدولیة، یشكَّل خطراً، مما یتسبّب حدوث ضرر 
لدولة أخرى، بمعنىٍ آخر أنَّ الدولة قامت بعمل ھو في الأساس كان عمل مشروع 
من وجھة نظر القانون الدولي، غیر أنَّھ أصبح غیر مشروع نتیجة ما سبَّبھ من 

خرى. كما في الأنشطة المحتویة على خطرٍ كبیر، أي الحاق ضرر بدولةٍ أ
نشاطات الفضاء الخارجي والنشاطات النوویة وھي تثبت من وجود الرابطة 
السببیة بین الضرر وأحد ھذه الأنشطة. وھذا النوع من المسؤولیة لا یشترط الخطأ 

  أو التقصیر فقط ؛ بل یكفي لتحققھا مجرد أحداث الضرر .
لقیام  أساساً قانونیاً، فأنَّ ھذه النظریة تصلح أن تكون على أساس ما تقدّم

  . )٤٣(المسؤولیة الدولیة
  الفرع الثالث: نظریة المخاطر (تحمّل التبعة)

نظریتھ القائمة على أساس إبعاد كافة أوجھ البحث الشخصیة  أنزیلوتيقدَّم 
دولي، على معیار موضوعي وھي مخالفة القانون ال المسؤولیةوالنفسیة، وتأسیس 

ویرى أنَّھ یجب بل ویكفي أن تكون الدولة من الناحیة الموضوعیة السبب في 
  وقوع مخالفة للقانون الدولي لكي تنشأ مسؤولیتھا .

وعلى ضوء ھذا التأكد بأنَّھ یقصد من ذلك، لا فائدة من البحث عن الإرادة 
  . )٤٤(لمعرفة إلى أي مدى كانت الدولة تقصد في إتیان الفعل

إذا ما عرضت الإدارة  مسؤولیة الدولیة على أساس المخاطرالوتثار 
بعض الأشخاص لمخاطرھا أثناء قیامھا بوظیفة مكافحة الإرھاب من خلال 
مرافقھا المختصة، والتي تتحقق من دون الحاجة إلى القول بأنَّ الإدارة ارتكبت 

  . )٤٥(خطأ من جانبھا
ظریات إلى واقع الحیاة والحق یقال في ھذه النظریة، أنَّھا من أقرب الن

الدولیة في المرحلة المعاصرة، فھي تحظى بالتأیید الكبیر من قبل القانون الدولي 
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وكبار الفقھاء وأحكام التحكیم الدولیة، لا سیما محكمة العدل الدولیة وآراء ممثلي 
  .)٤٦(الدولة في مؤتمرات تقنین القانون الدولي

ن دون الحاجة إلى إثبات تحقق م تحقّق الضرروترتكز ھذه النظریة على 
 ٢٠٠٤) لسنة ١٠، وھذا ما تضمّنھ قانون رقم (مسؤولیة دون خطأالخطأ، أي 

 ٢٠٠٩) لسنة ٢٠والخاص بتعویض ضحایا الإرھاب. وكذلك إصدار قانون رقم (
المعدل، ویسمّى بقانون تعویض ضحایا العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة 

، وتدل تلك ٢٠/٦/٢٠١١تعلیمات ھذا القانون في  والعملیات الإرھابیة، وصدرت
القوانین على احتضان الدولة لنظریة المخاطر، أي أنَّھا تعوّض حتى من دون خطأ 

  . )٤٧(من جانب الدولة
، نلاحظ أنَّ نظریة المخاطروفیما یتعلق بموقف التشریعات الأخرى من 

بتعویض السكان  ، والمتعلق١٩١٩نیسان  ١٧أصدر قانون في  المشرّع الفرنسي
، الحربین العالمیتین الأولى والثانیةالمدنیین إزاء ما لحقھم من أضرار جراء 

  ونظراً لكثرة الحوادث التي خلفتھا ھذه الحروب أصدرت ذلك القانون .
، فقد قضى ١٩٦٥عام  قانون متضرّري المنشآت النوویةفضلاً عن صدور 

عمل في الطاقة النوویة، إذ لم یتوانَ ھذا القانون بمسؤولیة مستغلي المنشآت التي ت
المشرع الفرنسي إلى إصدار القوانین الخاصة التي تقیم المسؤولیة على أساس 

  تحمّل التبعة .
 المسؤولیة، فقد سار على نفس الاتجاه عندما رتب المشرّع المصريأمّا 

، حیث نص على ذلك في المذكرة نظریة التبعةعلى الحكومة بالاستناد إلى 
ضاحیة للقانون المدني، أما في نطاق القانون الإداري فأنَّھ لا یمكن ترتیب تلك الإی

  . )٤٨(المسؤولیة على أساس نظریة تحمل التبعة كأصل عام إلاّ في حالاتٍ استثنائیة
وبعد التمعّن في النظریات الآنفة الذكر، وما لھُ صلة بصلاحیة كل منھا 

نا القول بأنَّ حقیقة العلاقات الدولیة الیوم، لتكون عماداً للمسؤولیة الدولیة؛ ویمكن
وكذلك التطورات المتتالیة في وسائل الاتصال، وفي الظروف العلمیة التكنولوجیة 
التي یحظى العالم بھا الیوم، فأن كل من ھذه النظریات منفرة التي لا تصلح دائماً 

ظریة الخطأ كنموذج عام، فن للمسؤولیة الدولیةوفي كل الحالات لتكون أساساً 
رغم ما یعتریھا من قصور وما وجھ إلیھا من انتقادات، فھي رغم ذلك لا یمكن 

في كثیر من القضایا، لا  للمسؤولیة الدولیةتجاھل وجودھا، إذ أنَّھا تعد أساساً 
سیما فیما یتعلق بإثبات الإخلال بالالتزامات الدولیة، إذا ما كانت التزامات ببذل 

كانت النظریة الموضوعیة ھي الأكثر رسوخاً الآن والأكثر  عنایة، ومن ثم یبدو إن
في جزء من الحالات  نظریة الخطأأنصاراً، غیر أنَّ ذلك لا ینفي إمكانیة صلاحیة 
  . )٤٩()تحمّل التبعةلتكون أساساً للمسؤولیة الدولیة، وكذا نظریة   (
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  المطلب الثاني: أساس التزام الدولة بتعویض ضحایا الإرھاب
عدید من المناقشات حول الأساس الذي تنھض بھ الدولة تجاه جرت ال

التزام تعویض ضحایا الأفعال غیر المشروعة الصادرة من رعایاھا، فھل ھو 
تفرضھُ اعتبارات العدالة وفكرة التضامن التزام اجتماعي ؟ أم أنَّھ مجرد قانوني

حد وھو الاجتماعي؟ على أنّ ھذه المناقشات كانت جمیعھا تصب نحو مسار وا
  .بالتعویض  التزام الدولة

، وذلك لأنَّ الإرھابي قد یكون الحوادث الإرھابیةبیدَ أنَّ الوضع مختلف في 
الناتج عن  جبر الضررھارباً أو مجھولاً ، ومن ثم لا بد وأن تتدخل الدولة في 

العمل الإرھابي، لأنَّ فرصة المجنى علیھ في الحصول على التعویض جراء العمل 
  . )٥٠(تكاد أن تكون ضعیفة أو معدومة المرتكب

تقوم في نظر البعض  ضحایا الإرھابكما أنَّ مسؤولیة الدولة عن تعویض 
على أساس قانوني، في حین أنَّ البعض الآخر یرى أنَّھا تستند إلى أساس 

  اجتماعي، ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي :
  الفرع الأول: الأساس القانوني

عن تعویض ضحایا  المسؤولیة الدولیةلاتجاه أنَّ أساس یجد أنصار ھذا ا
، مفادھا أنَّ التعویض ھو حق صریح وبحت أساس قانونيالإرھاب ترجع إلى 

لضحایا الجریمة، وبإمكانھم المطالبة فیھ والتزام الدولة بالوفاء من دون أن تتذرع 
من بحالتھا الاقتصادیة أو أي سبب آخر یرمي إلى حرمان ھؤلاء الضحایا 

  . )٥١(التعویض
للمبادئ التي استقر علیھا الفكر  الأساس القانونيمن جھةٍ أخرى، یخضع 

المعاصر، والتي تفرض على الدولة القیام بوظائفھا المختلفة في المجتمع، عن 
طریق مساعدة الفئات التي بحاجة لھا نتیجة الأضرار التي تعرضوا لھا جراء 

ثم یقع على عاتق الدولة بأنَّ تؤدي من جانبھا  الجرائم العادیة أو الإرھابیة، ومن
  حقوقاً للأفراد، وھذا یمكن أن یقتصر على الأضرار التي خلفتھا الجرائم الإرھابیة.

في حین وضعت بعض الدول جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة 
الواجبة لاستحقاق التعویض بصورةٍ تجعل التزام الدولة بتعویض المضرور أقرب 

  . )٥٢(ة المساعدة والضمان الاجتماعي إلى فكرة أنَّھ حق خالص لھامن فكر
" الذي یستند على موریس ھوریووتبنى ھذا الاتجاه الفقیھ الفرنسي "

"، ومؤداھا أنَّ ھناك المؤمنةالأساس القانوني معتمداً في ذلك على نظریة الدولة "
ثل شركة التأمین تقبض تأمیناً متبادلاً بین المواطنین والدولة، فالدولة مثلھا م

أقساطاً من المواطنین بصورة ضرائب، ومن ثم تتحمّل مسؤولیة حمایتھم من كل 
  خطر نتیجة وقوعھ .
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عن حمایة جمیع الأفراد من  بقوة القانونوبذلك تكون الدولة مسؤولة 
  .)٥٣(مخاطر الجریمة

في كما تبنّى أیضاً أنصار ھذا الاتجاه رأیھم على أنَّ الدولة قد أھملت 
واجباتھا في منع الجریمة بعد أن أخذت على عاتقھا مسؤولیة حفظ الأمن والنظام 
في المجتمع ووقایتھ من الجریمة، تماشیاً مع فكرة العقد الاجتماعي، إذ أنَّ الأفراد 
یدفعون ما علیھم من ضرائب ورسوم، بالمقابل أن تأخذ الدولة عن كاھلھم عبء 

  حمایتھم .
یة تشكل العقد الضمني الذي تم إبرامھُ بین الدولة فھذه العملیة التبادل

والأفراد. فإذا اُرتكبت الجریمة، فإنَّ ذلك یدل على إخلال الدولة بالتزامھا بعدم 
الوفاء، مما یخولھم الحق في مقاضاة الدولة ومطالبتھا بالتعویض بسبب الأضرار 

  . )٥٤(جریمة الإرھابالناتجة عن 
مھمة مكافحة الجریمة وحمایة الأفراد من  ومن الجدیر بالملاحظة، أنَّ

أخطارھا تعد في مقدمة ھذه المھام، لا سیما وأنَّ الدولة قد حصرت حق العقاب 
بشخصھا، بعد أن كان مبدأ الانتقام الفردي سائداً في المجتمعات القدیمة، والتي 

  . )٥٥(سبقت وجود الدولة بھذا الشكل الذي یمنحھا سلطة وسیادة في آنٍ واحد
  ومن النتائج الناجمة عن الأخذ بالأساس القانوني یمكن بیانھا على التوالي:

مقرَّر وخالصاً لھ، ولیس ھو بمثابة منحة أو  حقالذي تمنحھُ الدولة للضحیة ھو  التعویضإنَّ  -١
ھبة، فھي تلتزم بتعویضھ من دون النظر إلى مستواه الاجتماعي ووضعھُ المالي، ومن دون 

قصیر الدولة في منع وقوع الضرر. وقد أكدت على ذلك إحدى توصیات الحاجة إلى إثبات ت
، والتي جاء ١٩٧٤المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست عام

  . "إنَّ تعویض الدولة الممنوح للضحیة ھو حق ولیس منحة"فیھا: 
القضائیة، طالما أنَّ مخالفة إنَّ الجھة التي تفصل في دعوى المطالبة بالتعویض ھي الجھات  -٢

  الدولة لالتزاماتھا القانونیة یفرض المساءلة أمام المحاكم.
عن الجرائم كافة أیاً كان نوعھا، وسواءً أكان على الأفراد أم على  بالتعویضتلتزم الدولة  -٣

 . )٥٦(الیاًالأموال، وأنَّ ھذا الالتزام لا یمیّز بین نوع الضرر سواءً أكان أدبیاً أم جسدیاً أم    م
" إذ أقرّت حق لضحایا الجریمة بالتعویض فلنداوقد أخذت بھذا الرأي "

إلى الرأي ذاتھ إذ  بلجیكابصرف النظر عن المستوى المعیشي لھم، وكذلك ذھبت 
أو جنسیة مرتكب  الضحیةقرَّرت وضع التعویض غیر مراعیة في ذلك جنسیة 

ة الأمیركیة التي أخذت في الجریمة، وكذلك الحال بالنسبة للولایات المتحد
، إذ عدّت نموذجاً ١٩٦٨" عام"ماساشوستستشریعاتھا في ھذا الرأي أیضاً ولایة 

للاتجاه القانوني، إذ خولت المحاكم العادیة في الولایة الحق في القضایا بالتعویض 
 لكل مواطن الحصول على التعویض لما حصل لھ من ضرر .
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ي منع وقوع الجریمة أو إخفاقھا، یعد من نفھم من ذلك، إنَّ تراخي الدولة ف
قبیل تقصیرھا في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، والتي من شأنھا أن توفر 
الحمایة الواجبة للأفراد لتجنبھم مخاطر الجریمة التي وقعت، وتدل على عدم كفایة 

 . )٥٧(الإجراءات المتخذة لمكافحة الإجرام من جانب الدولة
  ساس الاجتماعيالفرع الثاني:  الأ

، على أساس ضحایا الإرھابفحوى ھذا الأساس ھو التزام الدولة بتعویض 
التزام اجتماعي، والذي ینطوي على الانصاف والتكافل الاجتماعي، وأنَّ الدولة 
تدفع التعویض بالقدر الذي تسمح بھ مواردھا، فھو یتمثّل بنوعٍ من أنواع المساعدة 

سد في معنى الخیر والإحسان تجاه الضحایا الذین الإنسانیة والاجتماعیة، ویتجَّ
  نكبوا بإضرار الجرائم الإرھابیة .

ولكي تقوم الدولة بواجبھا في تقدیم المساعدات؛ علیھا أن رأت ذلك أن تنشأ 
صندوقاً عاماً لتعویض ھؤلاء الضحایا، وھي حین تفعل ذلك فأنّھا لا تفعلھ بموجب 

لتزام اجتماعي لمواجھة مخاطر الإرھاب، مثلما مسؤولیتھا القانونیة، بل بمقتضى ا
  . )٥٨(تقوم بالمساعدة تجاه المتضررین من الحوادث والأمراض

 دستورنا العراقيوقد أخذ بھذا الاتجاه أیضاً أغلبیة الدول العربیة، ومنھا 
، من خلال إقراره على أن تكفل الدولة تعویض أُسر الشھداء ٢٠٠٥عام 

  .)٥٩(الإرھابیة والمصابین نتیجة الأعمال
المعدل، إذ تكفل الدولة تعویضاً  ٢٠١٤وأیضاً بین الدستور المصري لعام  

  . )٦٠(عادلاً لمن وقع علیھ الاعتداء
من جھةٍ أخرى، أنَّ الدولة ملزمة ببذل جھودھا لمكافحة الجریمة، لأنَّھ یدخل 

دولة في في إطار الاختصاصات التي تقع على عاتقھا إزاء الأفراد. فإن قصرت ال
تفادي الالتزام أو أخلت بھ، أو لم یتسنى لھا معرفة الفاعل الحقیقي الذي تسبب 
بإحداث الأضرار للمجنى علیھم ؛ فأنھا تتحمل تعویض الضحایا عما أصابھم من 

  . )٦١(أضرار وفق أطار المساعدة والمؤازرة
الجرائم من الجاني في  التعویضأما في حال تعذر الحصول على 

، لأنھُ في الغالب یظل مجھولاً أو معسراً ومن الصعوبة الحصول منھ ةالإرھابی
على التعویض، وفي كل الأحوال یفرض على عاتق الدولة القیام بمھمة التعویض 
للمجنى علیھ، وذلك لأنَّھا ضامنة لأمن أفرادھا، كما یفرض على الدولة التزام أدبي 

یكون متحققاً بالحد الذي یسمح بھ واجتماعي لمساعدة المجنى علیھ، وھذا الالتزام 
حجمھا المالي ومیزانیتھا، على اعتبار أنَّ المتضرّرین من الجریمة لربما یكونوا 

  أعداداً ھائلة من الأفراد.
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وبالتالي، مھما حقق التكافل والتضامن الاجتماعي من إیجابیة، فأنَّھ یبقى 
حمل معنى المنحة مستحق للنقد والتجریح، لأنَّ التعویض وفق ھذا المعنى ی

والتبرع من قبل الدولة، كونھ یساعد المجنى علیھ في التخفیف من حدة آثار 
  الجریمة الإرھابیة .

وقد أخذت بھذا الرأي الولایات المتحدة الأمیركیة بعض الولایات كولایة 
، إذ أنَّھا أدخلت نظاماً لدفع التعویضات عن الجرائم المرتكبة على  كالیفورنیا
النظام جزء من برنامج خیري، كما عُد في ولایة نیویورك تعویض  أساس أنَّ

المجنى علیھ یُعد بمثابة المساعدة والتبرع ولا یمنح ذلك إلّا إذا سببت لھ الجریمة 
  . )٦٢(اضطراب مالي خطیر

 بالأساس القانونيیتضح مما سبق، أن النتائج التي تترتب على الأخذ 
في  بالأساس الاجتماعي، یختلف عن الأخذ لمسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا

  عدة وجوه، یمكن إدراجھا على النحو الآتي :
لإلزام الدولة بتعویض الضحایا، یعد حقاً خالصاً ولیس منة أو  بالأساس القانونيإنّ الأخذ  -١

منحة تقدّمھا الدولة لھم، ولا یستلزم أن یثبت ضحایا الجرائم الإرھابیة تقصیر الدولة في منع 
فإن دفع التعویض لیس حقاً وإنما بمثابة بالأساس الاجتماعي یمة، في حین أنَّ الأخذ الجر

)، فضلاً عن ذلك فھو لا یمنح إلّا للمحتاج وفي حدودٍ للضحیةمساعدة أو منحة تقدمھا الدولة ( 
  معینة .

في التعویض یكون من اختصاص جھات قضائیة، إذ یكون  الأساس القانونيإنَّ الاعتماد على  -٢
باستطاعة الجھة القضائیة الحكم فیما إذا كان الفعل یشكل جریمة أم لا، وما إذا كان الضرر 

  الواقع قد نجم عن ھذه الجریمة أم لا .
فإنَّ الفصل في التعویض یكون من اختصاص جھات  الأساس الاجتماعيأما الاعتماد على     

لتي تعطى إلى بعضٍ من فئات إداریة أسوة بالأنواع الأخرى في المساعدات الاجتماعیة ا
 المجتمع المحتاجة لمثل ھذا النوع من المساعدات.

قانوناً، ھو التزامھا بتعویض كافة الأضرار المعنویة والمالیة  بالتعویضإنَّ التزام الدولة  -٣
والجسمانیة الناجمة عن الجرائم الإرھابیة، سواءً قد وقعت على الأشخاص أم على الأموال أم 

یرمي في الغالب إلى تقصیر  بالأساس الاجتماعيلعرض، في حین أنَّ الأخذ على الشرف وا
 . )٦٣(التعویض من جانب الدولة على الجرائم الماسة بسلامة الجسم فقط

 الأساس الاجتماعي؛والأساس القانوني وبعد الإمعان بالنظر في كل من 
المجنى علیھ  یتبین أنَّ الرأي الراجح والمعول علیھ في أغلب الدول، أن تعویض

في الجرائم الإرھابیة یقوم على الأساس الاجتماعي، على اعتبار أن فكرة الضمان 
الاجتماعي أساس التعویض وجوھره لتحقیق وجبر الآثار التي اجتاحت المجنى 

  . )٦٤(علیھ
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تقوم إزاء الدولة  المسؤولیة الدولیةمن خلال ما تم ذكره یمكننا القول : إنَّ 
ضد دولة  بصورةٍ مباشرة أو غیر مباشرةب أعمالاً إرھابیة التي تقوم بارتكا

أخرى، إذ تلتزم الدولة بإصلاح كافة الأضرار التي تلحق برعایا ومصالح الدولة 
الأخرى، وأنَّ إصلاح ھذه الأضرار قد یكون في صورة إعادة الحال إلى ما كان 

ن أن یتم علیھ قبل وقوع الضرر، أو التعویض المالي أو الترضیة، كما یمك
الإصلاح بأكثر من وسیلة وفقاً لظروف كل حالة وطبیعة الأضرار الناشئة الواجب 

 . )٦٥(إصلاحھا
  الخاتمـة

سلَّطت الدراسة بشكلٍ خاص على جبر الضرر الواقع على ضحایا الدولة        
المتضررة من الأعمال الإرھابیة، بفئآتھم من خلال الشروط التي تنطبق على 

بوصفھ ضحیة، فضلاً عن المبادئ الأساسیة والتوجیھیة التي  الشخص المعني
اعتمدت من قبل الأمم المتحدة، لأجل انصافھم وجبر الضرر الواقع علیھم طبقاً 

  لقواعد القانون الدولي .
  وقد توصلنا إلى العدید من النتائج نوجزھا أھمھا على النحو الآتي :

  : ث: تبیَّن لنا من خلال البح أولاً : النتائج
إنَّ التعویض ھو حق للضحیة، ولیس منحة من الدولة، فھو من الأمور الواجبة . ١

التي تقع على عاتق الدولة كفالة مواطنیھا وحمایتھم والمقیمین على أرضھم، 
فتقرّر مسؤولیة الدولة بتعویضھم، بصرف النظر عن حاجتھِ، أو دخلھِ 

  في منع ھذا الضرر .الاجتماعي من دون الحاجة إلى إثبات قصور الدولة 
-ضحایا الإرھاب المباشرونتبیّن لنا أن لضحایا الإرھاب أربع فئآت ھم : (. ٢

ضحایا -ضحایا الإرھاب غیر المباشرین-ضحایا الإرھاب من الدرجة الثانیة
  ) .الإرھاب المحتملون

إنَّ التزام الدولة یمتد لیشمل أنواع الجرائم كلھا دون تمییز بینھا، ذلك أنَّ . ٣
، من دون الأخذ بنوع الجرائم سواءً أكانت جبر الضررھو بمثابة  لتعویضا

، وفي ضوء ذلك فأنَّ الأموال أم على الأشخاصتلك الجرائم قد وقعت على 
التزام الدولة لا یمیّز بین نوع الضرر، بل ھو جابرٍ لھُ لا سیما كان الضرر 

  جسماني أم مالي أم أدبي .
تباره ضحیة یتطلّب توافر شرطین أساسیین ھما إنَّ تصنیف أي شخص على اع. ٤

: أن یمثّل الفعل الذي سبّب الإیذاء انتھاكاً للقانون الجنائي لدولة عضو في 
  الأمم المتحدة، وأن یتسبّب الفعل بضررٍ یصیب شخصاً ما .

أساس المسؤولیة الدولیة عدة نظریات كتلك التي تبنت  یلاحظ أنّھ قیلت بشأن. ٥
)، تحمّل التبعة(الدولة في حدوث الخطأ، أو نظریة المخاطر أساس فكرة خطأ 
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غیر أنَّ ھاتین النظریتین تعرضتا للانتقاد، ولھذا تبنّى الفقھ الدولي بالأغلب 
  نظریة الفعل غیر المشروع كأساساً لمسؤولیة الدولة عن ذلك الفعل .

تعویض ضحایا كذلك نلاحظ أنَّھ تعدّدت الأسس التي قیلت بشأن التزام الدولة ب. ٦
، یستند على حق صریح وبحت لضحایا الأساس القانونيالإرھاب، منھا 

الجریمة، وبإمكانھم المطالبة فیھ والتزام الدولة بالوفاء من دون أن تتذرع 
بحالتھا الاقتصادیة أو أي سبب آخر یرمي إلى حرمان ھؤلاء الضحایا من 

الانصاف والتكافل الذي ینطوي على  الاجتماعي الأساسالتعویض، ومنھا 
  الاجتماعي .

  ثانیاً : المقترحات
ضرورة التركیز من قبل الدولة والمنظمات الدولیة إدراج النصوص القانونیة  .١

في تشریعاتھا الداخلیة المعالجة لموضوع حمایة ضحایا الإرھاب وتعویضھم، 
كونھ موضوع قائم بذاتھ، ولیس بوصفھم ضحایا الجرائم بشكلٍ عام، الأمر 

ذي یوجب مراجعة القواعد القانونیة الخاصة بضحایا الإرھاب في العراق ال
  بما یكفل تمتعھم بجمیع الحقوق المعترف بھا دولیاً .

ضرورة إجراء التحقیق الاصولي للجان تقصي الحقائق المشكلة من قبل  .٢
 الأفعال الإرھابیة، للتحقیق في شكاوى الدول المتضرّرة من مجلس الأمن

 المسؤولیة الدولیةن رعایا دولة اخرى، الأمر الذي یستدعي إثارة المتأتیة م
، بالإسنادفي حالة ما تم تحقق شروط تلك المسؤولیة لا سیما الشرط المتعلق 

لدولة معینة ورعایتھا لھا بشكلٍ مباشر أو  الأفعال الإرھابیةأي تحقیق نسبة 
  غیر مباشر .

  الھوامش
تحدة، التقریر السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقاریر المفوضیة السامیة والامین . وثائق الجمعیة العامة للأمم الم١

  .A/HRC/8/13/Page 18العام
(ن)، والبیان الذي أدلى بھ رئیس مجلس الامن  ٦، الفقرة ٢٠١٠) لعام ٦٤/١٦٨، والقرار (٢٠٠٦) لعام ٦٠/٢٨٨قرار الجمعیة العامة ( .٢

  . ١٠ الفقرة S/PRTS /2010/19)( ٢٠١٠ل ایلو ٢٧بتاریخ 
  . ١٩٨٥تشرین الثاني  ٢٩) ، المؤرخ في ٤٠/٣٤. قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (٣
كلیة الحقوق في العلوم -. فراح نسیمة، الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحایا انتھاكات حقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة٤

 . ١٢، ص٢٠١٥جامعة الحلي محند أولحاج، بویره، -یةالسیاس
 . ١٩٨٥) من إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام ١.  المادة (٥
 ) من الإعلان أعلاه .٢.  ینظر المادة (٦
، والذي تضمن النظام الاساسي والوسائل القضائیة لمحكمة رواندا  ٨/١١/١٩٩٤) في ٩٥٥.  قرار مجلس الأمن رقم (٧

Un.Doc.S/RES/955/1994 . 
، والذي تم بموجبھ إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص  المسؤولین عن  ٢٢/٢/١٩٩٣) في ٨٠٨. قرار مجلس الأمن رقم (٨

 . Un.Doc.S/RES/808/1993، ١٩٩١الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في یوغسلافیا بعد عام 
ضحایا انتھاكات القانون الدولي الإنساني، دراسة عن حالة العراق، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة . مازن سلمان عناد، تعویض ٩

 . ٨،  ص٢٠١١الجامعة المستنصریة، -القانون
  . ٢٠٠٦) لعام ٦٠/١٤٧. قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (١٠
 ) .٦٠/١٤٧. قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (١١
.  بن خدیم نبیل، استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، جامعة ١٢

 . ٧٠، ص٢٠١٢- ٢٠١١محمد خضر بسكرة، الجزائر، 
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ب، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، قحطان عدنان زغیر، تطبیق العراق للمعاییر الدولیة المتعلقة بضحایا الإرھا -. محمد غازي ناصر١٣
 . ١٩، ص٢٠١٩، ٥، العدد٢٧الجامعة الإسلامیة في النجف ، المجلد

  . ٨) الصادرین عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الفصل الخامس ، الفقرة ٢٠٠٥( ٦٠/١٤٧) و ١٩٨٥(٤٠/٣٤. القرارین ١٤
 . ١٩قحطان عدنان زغیر، مرجع سابق، ص -. محمد غازي ناصر١٥
، انطلاقاً  ٢٠٠٥تموز  ٢٢. تتجسد ھذه الفئة في قضیة جان  تشارلز دي مینیز الذي اصیب بعیار ناري قاتل في قطار الانفاق في لندن في ١٦

 من الاعتقاد الخاطئ بأنھ من ضمن المسؤولین عن انفجارات لندن .
الاساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب : المبادئ الاطاریة لضمان . تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات ١٧

 ). A/HRC/20/14حقوق ضحایا الارھاب الإنسانیة (
  .وما بعدھا  ١٧. محمد غازي ناصر، قحطان عدنان زغیر، مرجع سابق، ص١٨
  .  A/HRC/20/14/الوثیقة٢٠١٣) لعام ٢٠/١٤. قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (١٩
  .) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٦ادة (. الم٢٠
  . ٢٦. محمد غازي ناصر، قحطان عدنان زغیر، مرجع سابق، ص٢١
  . تقریر المقرر الخاص المعني بتقریر وحمایة حقوق الإنسان والحریات الاساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب٢٢
  وما بعدھا . ١١٣، صالمعدل ٢٠٠٩) لسنة ٢٠حایا الإرھاب وفقاً لقانون رقم (. علي كاطع حاجم، مدى التزام الدولة بتعویض ض٢٣
  ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة .٩/٥. المادة (٢٤
، كلیة . عبدلي بوبكر، المسؤولیة الدولیة عن الأعمال غیر المشروعة في المجال البیئي، رسالة ماجستیر، جامعة د. الطاھر مولاي سعیدة٢٥

  وما بعدھا. ٣١.، ص٢٠١٨ -٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 
 ) من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولیة الدولیة .١. المادة (٢٦
اللاجئین الفلسطینیین، رسالة ماجستیر في القانون . عبد اللطیف صابر ظاھر، المسؤولیة الدولیة المرتبة على منع الاحتلال الإسرائیلي عودة ٢٧

  . ٦٩، ص٢٠١٦غزة،  -العام ، الجامعة الإسلامیة
 . علي عمر میدون، أساس المسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع و أركانھا في القانون الدولي، بحث منشور في المجلة الدولیة لدراسات٢٨

  . ٨١، ص٢٠١٣، ١، العدد ٥غرب اسیا، المجلد 
، ضمن الموقع ٢٨/٦/٢٠٢٠. أحمد ناصر أبو السعود ، المسؤولیة الدولیة، الموسوعة السیاسیة، بحث منشور على الانترنت، تاریخ الزیارة ٢٩

  .encuclopedie.org/dictionary-https://politicalالإلكتروني الآتي:
. د. مسعود عبد السلام، المسؤولیة الدولیة، العناصر والآثار، المعھد المصري للدراسات، منشور على الانترنیت، تاریخ الزیارة ٣٠

 https://eipsseg.org، ضمن الموقع الالكتروني الاتي:  ٢٥/١١/٢٠٢٠
 .٣٤. عبدلي بوبكر، مرجع سابق، ص٣١
  . ٧١د اللطیف صابر ظاھر، مرجع سابق، ص. عب٣٢
  . ٧١. عبد اللطیف صابر ظاھر، مرجع سابق ، ص٣٣
 . ٧٥. عبد اللطیف صابر ظاھر، مرجع سابق ، ص٣٤
 . أحمد ناصر أبو السعود، مرجع سابق .٣٥
 . أحمد ناصر ابو السعود، مرجع سابق .٣٦
  . د. مسعود عبد السلام، مرجع سابق .٣٧
 ) من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولیة الدولیة .٣. ینظر المادة (٣٨
، ١٩٨٩. عقیل جبار رھیف الزیادي، المسؤولیة الدولیة عن التلوث البیئي الناجم عن نقل النقلات الخطرة عبر الحدود، وفقاً لاتفاقیة بازل ٣٩

 . ١١٥، ص٢٠١٧رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة القادسیة، العراق، 
جامعة الأزھر،  -. شادي سعدي حسن عوض، المسؤولیة الدولیة لحركات التحریر الوطني، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق٤٠

 . ٢٠٢، ص٢٠١٢فلسطین، 
  . ٧٩. عبد اللطیف صابر ظاھر، مرجع سابق، ص٤١
 . أحمد ناصر أبو السعود، مرجع سابق .٤٢
  . ١١٦الزیادي، مرجع سابق ، ص . عقیل جبار رھیف٤٣
 . ٨٢علي عمر میدون ، مرجع سابق ، ص  . ٤٤
دد . د. علي حمزه عباس، فلسفة التزام الدولة بتعویض المجنى علیھ في الجرائم الإرھابیة، مجلة كلیة الإسراء الجامعة، المجلد الأول، الع٤٥

 . ٣٣، ص٢٠٠٩(صفر)، العراق، 
 . ٨٢ص  . علي عمر میدون ، مرجع سابق،٤٦
  . ١١٩. علي كاطع حاجم، مرجع سابق، ص٤٧
 . ١١٩. علي كاطع حاجم، مرجع سابق، ص٤٨
   . ٨١. علي عمر میدون ، مرجع سابق، ص٤٩
.  د. طارق محمد قطب، مكافحة الإرھاب وتعویض ضحایا الحوادث الإرھابیة في النطاق الدولي والمصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٥٠

٢٠١٥ . 
ة . فؤاد عبد المنعم أحمد، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المكتبة المصریة للطباع. د٥١

  . ١٠١، ص٢٠٠٦والنشر،
 . ٣٨. د. علي حمزة عباس، مرجع سابق، ص٥٢
منشور على الانترنت، ضمن الموقع الإلكتروني الآتي :  .  د. سعاد الزروالي، أساس تعویض الدولة لضحایا الأحداث الإرھابیة، بحث٥٣

https://www.marocdroit.com  ١٣/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة .  
  . ١٠١. د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص٥٤
  . ٣٧. د. علي حمزة عباس، مرجع سابق، ص٥٥
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  مرجع سابق ..  د. سعاد الزروالي، ٥٦
  . ٣٧. د. علي حمزة عباس، مرجع سابق، ص٥٧
  .١٠٢. د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص٥٨
  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي ١٣٢/٢. المادة (٥٩
 . ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ٩٩. المادة (٦٠
 . د. سعاد الزروالي، مرجع سابق .٦١
  . ٤٠ص.  د. علي حمزة عباس، مرجع سابق، ٦٢
 . ١٠٤.  د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص٦٣
  . ٤٠. .  د. علي حمزة عباس، مرجع سابق، ص٦٤
جامعة السلطان  -. أحمد بن ناصر بن سلیمان الحوسني، مكافحة الإرھاب في ضوء قواعد القانون الدولي العام، رسالة ماجستیر في الحقوق٦٥

 . ١٣٢، ص٢٠١٧قابوس، سلطنة عمان، 
  
  مراجعال

  أولاً : الكتب
. د. طارق محمد قطب، مكافحة الإرھاب وتعویض ضحایا الحوادث الإرھابیة في النطاق ١

  . ٢٠١٥الدولي والمصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
. د. فؤاد عبد المنعم أحمد، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة ٢

  . ٢٠٠٦المكتبة المصریة للطباعة والنشر، للعلوم الأمنیة، 
) لسنة ٢٠. علي كاطع حاجم، مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الإرھاب وفقاً لقانون رقم (٣

  . المعدل ٢٠٠٩
  

  ثانیاً : الرسائل والأطاریح
. أحمد بن ناصر بن سلیمان الحوسني، مكافحة الإرھاب في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ١

  . ٢٠١٧جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان،  -ماجستیر في الحقوقرسالة 
. بن خدیم نبیل، استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر        في الحقوق، ٢

  . ٢٠١٢-٢٠١١تخصص القانون الدولي العام، جامعة محمد خضر بسكرة، الجزائر،          
المسؤولیة الدولیة لحركات التحریر الوطني، رسالة ماجستیر في القانون  . شادي سعدي حسن عوض،٣

  . ٢٠١٢جامعة الأزھر، فلسطین،  -العام، كلیة الحقوق
. عبد اللطیف صابر ظاھر، المسؤولیة الدولیة المرتبة على منع الاحتلال الإسرائیلي عودة اللاجئین ٤

  . ٢٠١٦غزة،  -لجامعة الإسلامیةالفلسطینیین، رسالة ماجستیر في القانون العام ، ا
. عبدلي بوبكر، المسؤولیة الدولیة عن الأعمال غیر المشروعة في المجال البیئي، رسالة ماجستیر، ٥

جامعة د. الطاھر مولاي سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  . ٢٠١٨-٢٠١٧الشعبیة، 

دي، المسؤولیة الدولیة عن التلوث البیئي الناجم عن نقل النقلات . عقیل جبار رھیف الزیا٦
، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة ١٩٨٩الخطرة عبر الحدود، وفقاً لاتفاقیة بازل 

 . ٢٠١٧القانون، جامعة القادسیة، العراق، 
رسالة ماجستیر في . فراح نسیمة، الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحایا انتھاكات حقوق الإنسان، ٧

 . ٢٠١٥جامعة الحلي محند أولحاج، بویره، -كلیة الحقوق في العلوم السیاسیة-العلوم القانونیة
. مازن سلمان عناد، تعویض ضحایا انتھاكات القانون الدولي الإنساني، دراسة عن حالة العراق، ٨

  . ٢٠١١ الجامعة المستنصریة،- رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون
  
  
  



  ٤٦  
 
 

  ثالثاً : البحوث
. أحمد ناصر أبو السعود ، المسؤولیة الدولیة، الموسوعة السیاسیة، بحث منشور على الانترنت، تاریخ ١

  .edie.org/dictionaryencuclop-https://political، ضمن الموقع الإلكتروني الآتي: ٢٨/٦/٢٠٢٠الزیارة 
. د. مسعود عبد السلام، المسؤولیة الدولیة، العناصر والآثار، المعھد المصري للدراسات، منشور على ٢

  ، ضمن الموقع الإلكتروني الآتي:  ٢٥/١١/٢٠٢٠الانترنیت، تاریخ الزیارة 
https://eipsseg.org 

، أساس تعویض الدولة لضحایا الأحداث الإرھابیة، بحث منشور على الانترنت، . سعاد الزروالي٣
 https://www.marocdroit.comضمن الموقع الإلكتروني الآتي : 

یة . علي حمزه عباس، فلسفة التزام الدولة بتعویض المجنى علیھ في الجرائم الإرھابیة، مجلة كل٤
  . ٢٠٠٩الإسراء الجامعة، المجلد الأول، العدد (صفر)، العراق، 

. علي عمر میدون، أساس المسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع و أركانھا في القانون الدولي، ٥
  . ٢٠١٣، ١، العدد ٥بحث منشور في المجلة الدولیة لدراسات غرب آسیا، المجلد 

زغیر ، تطبیق العراق للمعاییر الدولیة المتعلقة بضحایا الإرھاب، قحطان عدنان  -. محمد غازي ناصر٦
  . ٢٠١٩، ٥، العدد ٢٧مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة في النجف، المجلد 

  
  رابعاً : الوثائق وقرارات الأمم المتحدة

  . الوثائق١
  . ١٩٨٧الاتفاقیة الاوروبیة لتعویض ضحایا جرائم العنف عام   . أ

  . ١٩٨٥إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام   . ب
تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق   . ت

مكافحة الإرھاب : المبادئ الاطاریة لضمان حقوق ضحایا الإرھاب الإنسانیة 
)A/HRC/20/14 .( 

الإنسان والحریات الاساسیة في سیاق مكافحة   تقریر المقرر الخاص المعني بتقریر وحمایة حقوق  . ث
  الإرھاب .

  . ١٩٦٦لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   . ج
وثائق الجمعیة العامة للأمم المتحدة، التقریر السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق   . ح

  . .A/HRC/8/13/Page 18الإنسان وتقاریر المفوضیة السامیة والامین العام
 . قرارات الأمم المتحدة٢

  . ٢٠٠٦) لعام ٦٠/٢٨٨قرار الجمعیة العامة ( أ.
  . ٢٠١٠) لعام ٦٤/١٦٨قرار الجمعیة العامة ( ب.
  . ٢٠١٣) لعام ٢٠/١٤قرار الجمعیة العامة رقم ( ت.
  . ٢٠٠٥) لعام ٦٠/١٤٧قرار الجمعیة العامة رقم ( ث.
 . ١٩٨٥) لعام ٤٠/٣٤قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( ج.
 . ٢٠٠٦) لعام ٦٠/١٤٧قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( ح.
 . Un.Doc.S/RES/808/1993 ٢٢/٢/١٩٩٣) في ٨٠٨قرار مجلس الأمن رقم ( خ.
، والذي تضمن النظام الاساسي والوسائل  ٨/١١/١٩٩٤) في ٩٥٥قرار مجلس الأمن رقم ( د.

 . Un.Doc.S/RES/955/1994القضائیة لمحكمة رواندا 
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 خامساً : الدساتیر والقوانین
  . الدساتیر١

  . ٢٠٠٥الدستور العراقي  أ.
  . ٢٠١٤الدستور المصري لعام  ب.

 . القوانین٢
  . ١٩٦٥قانون متضرّري المنشآت النوویة الفرنسي لعام  أ.    

  العراقي الخاص بتعویض ضحایا الإرھاب . ٢٠٠٤) لسنة ١٠قانون رقم ( ب.
المعدل العراقي/قانون تعویض ضحایا العملیات الحربیة والأخطاء  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠انون رقم (ق ت.  

  العسكریة والعملیات الإرھابیة .
الفرنسي المتعلق بتعویض السكان المدنیین إزاء ما لحقھم من أضرار  ١٩١٩نیسان  ١٧قانون في  ث.  

  . جراء الحربین العالمیتین الأولى والثانیة
  لأحكام القضائیةا خامساً :

  ، في قضیة مصنع شورزوف بین ألمانیا وبولندا .١٩٢٨حكم المحكمة الدولیة الدائمة لعام  أ.
  ، في قضیة فوسفات المغرب .١٩٣٨حكم المحكمة الدولیة الدائمة لعام  ب.
  في مضیق كورفو . ١٩٤٩حكم محكمة العدل الدولیة لعام  ت.
في مسألة تعویض الموظفین  ١١/٤/١٩٤٩یة الذي صدر في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدول ث.

  . العاملین في منظمة الأمم المتحدة، بعد مقتل وسیط الأمم المتحدة الكونت برنادوت في فلسطین
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